مبادئ دستور التجار في الاقتصاد الإسلامي






          بقلم: أ.د. عبد الحميد محمود البعلي

تؤدي التجارة دوراً أساسياً في النشاط الإنتاجي في الاقتصاد عموماً وفي الاقتصاد الإسلامي على وجه الخصوص إذ تساهم في تطور النشاط الإنتاجي، ومن ثم تعتبر من أسس تنظيمه وعوامل إصلاحه على السواء فعليها وعلى غيرها تقوم المبادلات والأسواق.

وكان الناس في صدر الإسلام لا يتعاطون البيع والشراء حتى يتعلمون أحكامه وآدابه وحلاله وحرامه، وفي ذلك يقول عمر رضي الله عنه، لا يدخل أحد سوقنا حتى يتفقه في الدين أو حتى يتفقه في البيوع والربا وكان رضي الله عنه يدور في الأسواق وفي يده الدِّرة وأقام المحتسب على السوق يراقب ويعلم، وقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل عمر رضي الله عنه على سوق المدينة واستعمل سعيد بن العاص على سوق مكة. وهكذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم لشدة اهتمامهم بالأسواق والتجار.

ومن فقه التجارة في الإسلام أيضاً أن يستوصي الإمام بالتجار خيراً ففي كتاب على رضي الله عنه إلى واليه في مصر الأشتر النخعي" استوص بالتجار وذوي الصناعات" وأوص بهم خيراً المقيم منهم والمضرب ( المسافر ) بما له والترفق بهم فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجُلابُها من المباعد والمطارح، والتجارة إذن شطر العمارة فلا بد فيها من القيم ولابد لها من مبادئ ومن أقوال عمرو بن العاص ( لا سلطان إلا بالرجال ولا رجال إلا بمال ولا مال إلا بعمارة ولا عمارة إلا بعدل ) ولهذا كان حريا بنا أن نحدد ونورد مبادئ الدستور الإسلامي للتجارة في الاقتصاد ونذكر منها سبعاً وهي:

أولاً: إذا حدثوا لم يكذبوا: والكذب نوع من التدليس القولي كالكذب في السعر وإعطاء معلومات كاذبة والتدليس نوع من الغش.

ثانياً: إذا ائتمنوا لم يخونوا: فالخائن يخون ما جعل عليه أمينا ولذلك فهي تتعلق بالعهد والأمانة, قال الذهبي الخيانة قبيحة في كل شييء لكن بعضها أشد وأقبح من بعض إذ من خانك في فلس ليس كمن خانك في أهلك. والخيانة في بيوع الأمانة إما أن تكون في بيان مقدار أو صفة رأس المال. 
ثالثاً: إذا وعدوا لم يخلفوا: والموعد عرفه ابن عرفة: إخبار عن إنشاء المخبر معروفاً في المستقبل وقال العيني هو الإخبار في إيصال الخبر في المستقبل والوعد يستعمل في الخير حقيقة وفي الشر مجازاً ويقال في الشر أتعدوا.

وقد اختلف الفقهاء في حكم الوعد، هل يلزم وفاء الواعد أم لا يلزم والمشهور عند المالكية أن الوعد ملزم ويقضي به على تفصيل عندهم وذكر ابن عابدين عن جامع الفصولين ذِكر الشرط على وجه العِدة يلزم الوفاء به- أمام المواعدة فهي أن يعد كل واحد من المتواعدين صاحبه بإنشاء عقد في المستقبل.
رابعاً: إذا اشتروا لم يذموا: يقول تعالى: " ولا تبخسوا الناس أشياءهم " هود/85 
أي لا تنقصوهم قيمة أشيائهم في المعاملات وهي رذيلة تمس نظافة القلب واليد كما تمس المروءة والشرف ومن ثم تبدو علاقة عقيدة التوحيد بالأمانة وعدالة المعاملة وشرف الأخذ والعطاء.

خامساً: إذا باعوا لم يطروا: أي لم يتجاوزوا في مدح السلعة الحد حتى لا يقعوا في الكذب.

سادساً: إذا كان عليهم لم يمطلوا: المطل التسويف والمدافعة عن آداء الحق بالدين الحال ومطل الموسر القادر على الوفاء بلا عذر شرعي يعتبر سبباً من أسباب الحبس واستحقاق التعزير أيضاً، أما إذا كان المماطل معسراً فإنه يُمهل إلى ميسرة.

والأول لقوله صلى الله عليه وسلم " لَيٌ الواجد يحلّ عرضه وعقوبته ".
والثاني لقوله تعالى: "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " البقرة/280 .

سابعاً: إذا كان لهم لم يُعسِّروا:  جاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس العسر أصل واحد يدل على صعوبة وشدة ، وعليه فالمقصود هنا ألا يضيقوا أو يشدّدوا في استداء حقوقهم وبخاصة إذا كان من عليه الحق ( المدين معسراً ) أو ذو عسرة بمعنى عدم القدرة على آداء الدين الحال.

وعلى هدي هذه المبادئ يسود السلوك الأمثل للتجار في السوق مما يؤكد الصلة الوثيقة بين الاقتصاد الإسلامي، وما تزخر به الأخلاق من قواعد ونماذج خُلقية بما يجعلها تشير إلى أن الاقتصاد الوضعي كعلم نظري لا توجد بينه وبين القواعد الأخلاقية علاقة إذ يقتصر على ملاحظة الظاهر الاقتصادية لاكتشاف قوانينها فهو ينظر إلى هذه الظواهر في ذاتها دون الحكم عليها من الناحية الأخلاقية أما اقتصادنا الإسلامي فاقتصاد أخلاقي في مبادئه وقوانينه وفنياته فهل يستويان مثلاً. 
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